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  محضر موجز للجلسة الحادية والخمسين

  ١٥:٠٠، الساعة ٢٠١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٧، الخميسالمعقودة في المقر، نيويورك، يوم 
  

.     ة ميخيا فيليسالسيد  :ةالرئيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   )كولومبيا(  .
      

  المحتويات
  

  )تابعالإنسان وحمايتها ( من جدول الأعمال: تعزيز حقوق ٦٨البند 

مســائل حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك النــهج البديلــة لتحســين التمتــع الفعلــي بحقــوق     (ب)
  )تابعالإنسان والحريات الأساسية (
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  .١٥:٠٥افتتحت الجلسة الساعة 

وق الإنســان  مــن جــدول الأعمــال: تعزيــز حق ــ    ٦٨البنــد 

  )تابع( وحمايتها

ــهج      (ب) ــك النــ ــا في ذلــ ــان، بمــ ــوق الإنســ ــائل حقــ مســ

ــة ــوق   البديلـــــ ــع الفعلـــــــي بحقـــــ لتحســـــــين التمتـــــ

 A/C.3/71/L.27) (تـابع ( والحريات الأساسية الإنسان
 A/C.3/71/L.35/Rev.1 و A/C.3/71/L.28/Rev.1و 

  )A/C.3/71/L.36/Rev.1 و
  

  وقف العمل بعقوبة الإعدام   :A/C.3/71/L.27مشروع القرار 

ــد     الرئيســة:  - ١ ــة إلى مواصــلة مناقشــتها بع دعــت اللجن
  اعتماد مشروع القرار.

ــيد مـــاوبي  - ٢ ــد    السـ ــال إن وفـــد بلـــده أيـ (ليســـوتو): قـ
التعــديل الــذي أدخــل علــى مشــروع القــرار والــذي أعيــد فيــه  
ذكر الحق السيادي للدول في تحديد نظمها القانونيـة الداخليـة   
مع احتـرام القـانون الـدولي. غـير أن عـدة وفـود نـأت بنفسـها         

، وبالتــــالي A/C.3/71/L.54عــــن التعــــديل الــــوارد في الوثيقــــة  
ــديل،      ــدين الكــثيرين للتع ــة المؤي شــككت ضــمنيا في حســن ني
وعادت عمليا إلى الصيغة الأصلية رغم الإعـراب عـن تأييـدها    
للقرار بصيغته المعدلة. وعليه، فإن وفد بلده قرر الامتنـاع عـن   

  التصويت النهائي.

(الهند): قال إنه بالنظر إلى أن لجميـع   السيد دجوشي  - ٣
الدول حق سيادي في تحديد نظامهـا القـانوني، فـإن وفـد بلـده      
صوت لصالح التعديل. ومع ذلك، فقـد صـوت ضـد مشـروع     
القــرار لأن إقــرار وقــف لتنفيــذ أحكــام الإعــدام تمهيــدا لإلغــاء   
عقوبة الإعدام يتعارض مع القـانون التشـريعي الهنـدي. وذكـر     

الإعدام تطبق في حالات نادرة للغاية في الهنـد، وأن  أن عقوبة 
القانون الهندي ينص على جميع الضمانات الإجرائيـة اللازمـة،   
بمـــا في ذلـــك الحـــق في محاكمـــة عادلـــة أمـــام محكمـــة مســـتقلة  

وكذلك افتراض البراءة. وأشار إلى وجـود أحكـام محـددة مـن     
ــدام في حــالات الحمــل، فضــلا عــن      ــة الإع ــق عقوب  أجــل تعلي
أحكــام تحظــر إعــدام الأشــخاص ذوي الإعاقــات العقليــة أو      
البدنيــة. ولا يمكــن الحكــم بالإعــدام علــى اــرمين الأحــداث    

  تحت أي ظرف من الظروف.  

ــائلا إن أحكــام الإعــدام يجــب أن تؤكــدها     - ٤ وأضــاف ق
محكمة من درجة أعلى، وللمتهم الحق في استئناف الحكم لدى 

ليـــا للهنـــد، الـــتي لهـــا مبـــادئ  محكمـــة اســـتئناف أو المحكمـــة الع
ــيهم       ــوم علـ ــجناء المحكـ ــة السـ ــالعفو ومعاملـ ــق بـ ــة تتعلـ توجيهيـ

الاقتصادية للمتـهم هـي مـن     - بالإعدام. والظروف الاجتماعية
بين عوامل التخفيف الجديدة التي تنظر فيهـا المحـاكم عنـد اتخـاذ     
القــرار بشــأن تحويــل أحكــام الإعــدام إلى عقوبــة الســجن مــدى 

ــاة. وأشــار  ــنح    الحي ــات ســلطة م ــرئيس وحكــام الولاي إلى أن لل
العفو أو الإيقاف المؤقت لتنفيذ الحكم، أو سحب حكم إعدام 
مدة من الزمن للحيلولة دون تنفيذه خلالها، أو إسقاط العقوبة، 
أو تعليق أو تخفيف الأحكـام ضـد أي شـخص أديـن بارتكـاب      

رام جريمة. واختتم كلمتـه قـائلا إنـه ينبغـي للجنـة أن تتبـع بـاحت       
  النظام الداخلي وتتجنب إحداث سوابق قد تعطل اجتماعاا.

(ميانمـار): قــال إنـه منـذ بـدأ بلــده      السـيد ثانـت سـين     - ٥
عملية إرسـاء الديمقراطيـة، شـرعت هيئتـه التشـريعية في إجـراء       
استعراض داخلي للقوانين الموجودة، الأمر الذي مـن شـأنه أن   

لــد. ورأى أنــه يجــب  يمهــد الطريــق لتعزيــز النظــام القضــائي للب 
ــع أخــذ        ــة، م ــة الوطني ــة الجنائي ــام العدال ــات نظ ــتيفاء متطلب اس
القواعد والمعايير الدولية في الاعتبار. وأضاف قـائلا إن عقوبـة   
ــانون بالنســبة للجــرائم       ــا بموجــب الق ــدام منصــوص عليه الإع
الخطيرة، وفقا للقانون الساري وقت ارتكـاب الجريمـة، ولكـن    

وجـب حكـم ـائي صـادر عـن المحكمـة       لا يمكن تنفيذها إلا بم
العليــا للاتحــاد. وتتماشــى هــذه الممارســة مــع المعــايير الدوليــة،   

مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق   ٢-٦في ذلــك المــادة  بمــا
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ــة والسياســية. ولا يجــوز الحكــم بالإعــدام علــى اــرمين     المدني
  عاما. ١٦الذين يكون عمرهم وقت ارتكاب الجريمة دون 

قائلا إنه بالرغم من أن عقوبة الإعدام يمكـن أن  وتابع   - ٦
. ١٩٨٨تفرض لردع الجرائم الخطيرة، فإا لم تنفَّـذ منـذ عـام    

ومن المهم النظـر في رادع للجـرائم الخطـيرة مـن أجـل الحفـاظ       
على سلامة المواطنين وأمنهم. وينبغـي للجنـة ألا تفـرض وقفـا     

دول ذات للعمل بعقوبـة الإعـدام، بـل ينبغـي لهـا أن تشـجع ال ـ      
السيادة على أن تطبقه بوتيرا الخاصة ووفقا لمتطلبات نظمهـا  

  القضائية. وعليه فإن وفد بلده امتنع عن التصويت.

(قطـر): تكلمـت أيضـا باسـم عمـان       السيدة آل ثاني  - ٧
والكويت والمملكة العربيـة السـعودية، فقالـت إن هـذه الـدول      
قد صوتت ضد مشروع القرار بناء علـى اقتناعهـا بـأن مسـألة     
عقوبة الإعدام هي أولا وقبل كـل شـيء مسـألة عدالـة جنائيـة      
مرتبطـــة بالتشـــريع الجنـــائي للـــدول. وعليـــه، يجـــب النظـــر في  

لقوانين الوطنيـة للـدول ومبـدأ سـيادة الـدول      المسألة في سياق ا
المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك، ترحـب هـذه   
ــة    ــرار الـــوارد في الوثيقـ ــديل مشـــروع القـ ــاد تعـ الـــدول باعتمـ

A/C.3/71/L.54  الـــذي يؤكـــد علـــى الحـــق الســـيادي لجميـــع ،
د نظمهـا القضـائية وتحديـد العقوبـات القانونيـة      الدول في تحدي ـ

  المناسبة، تمشيا مع التزاماا بموجب القانون الدولي.

ــتينوف   - ٨ ــيد أوســ ــال إن   الســ ــي): قــ ــاد الروســ (الاتحــ
مشــروع القــرار يمكــن أن يســهم في تحديــد معيــار دولي أعلــى   
لضمان الحق في الحياة. بيد أنـه لتطـوير التعـاون الـدولي بشـأن      

عدام، من المهـم أن تؤخـذ في الاعتبـار مواقـف جميـع      عقوبة الإ
الأطراف، بما في ذلـك الوفـود الـتي لا تشـعر بأـا قـادرة علـى        
التصويت لصالح مشروع القرار. وعلـى وجـه الخصـوص، مـن     
الواضـــح أن مشـــروع القـــرار قـــد تحـــول تـــدريجيا عـــن هدفـــه  
الأصلي الذي هو إقرار وقف للعمل بعقوبـة الإعـدام. ويعتمـد    

ع القــرار اعتمــادا شــديدا علــى وثــائق نشــرا مفوضــية  مشــرو

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكانت موضـع انتقـاد مـن قبـل     
الــدول عنــد اعتمادهــا. وأضــاف قــائلا إنــه لا توجــد أســباب    
تــوحي بــأن الإجــراءات القانونيــة في مجــال المســاعدة القنصــلية  

القنصـلية،  ينبغي ألا تذكَر لأنه، بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات 
يجــب أن تتصــرف المؤسســات القنصــلية وفقــا لقــوانين الدولــة   
المضيفة عند التعامل مع مواطنيها. ورأى أن تضـمين مشـروع   
القرار قائمة موسعة مـن المعلومـات الـتي ينبغـي للـدول نشـرها       
ــع        ــة، م ــارض، في حــالات معين ــد يتع ــره وق ــر لا يمكــن تبري أم

هــذه الاعتبــارات   قواعــد القــانون الــدولي. واختــتم قــائلا إن    
ــدمي مشــروع        ــين مق ــن ب ــن أن يكــون م ــده م ــد بل منعــت وف

  القرار، على الرغم من أنه قد صوت لصالحه.  

(الســودان): قــال إن وفــد بلــده صــوت   الســيد محمــد  - ٩
ــه وجــد نفســه مضــطرا        ــرار ولكن ــديل مشــروع الق لصــالح تع
للتصويت ضد مشـروع القـرار ذاتـه، الـذي يهـدف إلى إرغـام       

ل بعض المفاهيم الـتي لا يوجـد توافـق دولي في    الدول على قبو
الآراء بشأا. ولا ينبغي أن تشكل هذه المفاهيم الأسـاس لأي  
قرار تتخذه الجمعية العامـة، ويجـب علـى جميـع الـدول احتـرام       
الاختيــارات الــتي تم القيــام ــا، ونظــم العدالــة الجنائيــة الــتي        

  اعتمدا الأمم الأخرى.

ــه ع   - ١٠ ــائلا إنـ ــاف قـ ــاص  وأضـ ــدولي الخـ ــد الـ ــلا بالعهـ مـ
ــة والسياســية، يحــق للــدول الأطــراف، في ظــل     بــالحقوق المدني
ظــروف معينــة منصــوص عليهــا، فــرض عقوبــة الإعــدام علــى    
مــركتبي أشــد الجــرائم خطــورة وفقــاً للقــانون الســاري وقــت    
ارتكــاب الجريمــة. وفي الســودان، لم تصــدر أحكــام بالإعــدام،  

في الاتفاقيـة؛ وعلـى غـرار     عدا في الحالات المنصوص عليهـا  ما
العديــد مــن الــدول، يحظــر بلــده أيضــا تنفيــذ الإعــدام في حــق   

سنة. واختـتم قـائلا    ٧٠جميع الأشخاص الذين يفوق عمرهم 
ــن      ــودان مـ ــعه السـ ــا وضـ ــة في مـ ــة الكاملـ ــده الثقـ ــد بلـ إن لوفـ
ضمانات قانونية وشروط صارمة لفرض عقوبة الإعـدام، الـتي   
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ــالي تس ــ   ــة رادع، وبالت ــي بمثاب ــيض مســتويات   ه ــى تخف اعد عل
  الجريمة في البلد.

ــوهي    - ١١ ــاد بيركـ ــاني نجـ ــيد حسـ ــران   السـ ــة إيـ (جمهوريـ
الإسلامية): قال إن وفد بلده يرحـب بالتعـديل، ويحـيط علمـا     
على نحو إيجابي باهتمام مقدمي مشـروع القـرار بأهميـة الحـوار     
الوطني بشأن عقوبة الإعدام. ومـع ذلـك، لا يوجـد أي التـزام     

لقـــانون الـــدولي بشـــأن موضـــوع مشـــروع القـــرار، بموجـــب ا
لا يوجد أي تعريف متفـق عليـه لأشـد الجـرائم خطـورة.       كما

وأشـــار إلى أنـــه ينبغـــي للحكومـــات أن تقـــرر ضـــمن أطرهـــا   
القانونية الوطنية ووفق التزاماا الدولية أفضل التـدابير الرادعـة   
والعقابيــة الــتي مــن شــأا ضــمان ســلامة مواطنيهــا ورفــاههم.  

  ذلك صوت وفد بلده ضد مشروع القرار.  ول

(الولايات المتحـدة الأمريكيـة): قالـت     السيدة أماديو  - ١٢
إن القــرار النــهائي بإلغــاء عقوبــة الإعــدام أو وقــف العمــل ــا   
يجــب أن يتخــذ مــن خــلال العمليــات الديمقراطيــة الداخليــة        
لفــرادى الــدول الأعضــاء، وأن يكــون متســقا مــع التزاماــا       

لقــانون الــدولي، بمــا في ذلــك العهــد الــدولي الخــاص   بموجــب ا
ــل      ــات المتحــدة، تكفَ ــية. وفي الولاي ــة والسياس ــالحقوق المدني ب
ــد        ــتي ق ــدام ال ــر أســاليب الإع ــها حظ ــة، من ــة مختلف أوجــه حماي
تشكل عقوبة قاسية أو غير اعتيادية، وذلك بموجـب الدسـتور   

ــة علــى صــعيدي الاتحــاد والولايــات.    وفي وفي القــوانين الجنائي
السنوات الأخيرة، قامت المحكمة العليا بزيادة تقليص كل مـن  
فئة الأفراد الـذين يمكـن فـرض عقوبـة الإعـدام علـيهم وأنـواع        

  الجرائم التي يمكن أن تفرض على مرتكبيها عقوبةُ الإعدام.

وأضــافت قائلــة إنــه ينبغــي لجميــع الــدول، ولا ســيما     - ١٣
علــى معالجــة ومنــع  الــدول المؤيــدة لمشــروع القــرار، أن تركــز 

انتهاكات حقوق الإنسان التي يمكن أن تنجم عن سوء فـرض  
ــدول الأعضــاء     ــة الإعــدام. وينبغــي أن تكفــل ال ــق عقوب وتطبي
ــدام خــارج نطــاق القضــاء        ــة الإع ــق عقوب ــة تطبي ــدم إمكاني ع

ــة    أو بـــإجراءات مـــوجزة أو بشـــكل تعســـفي. وتجـــب محاكمـ
بالإعـدام محاكمـة   المدعى عليهم المتهمين بجرائم قد يحكَم فيهـا  

عادلــة أمــام محكمــة مختصــة ومســتقلة ونزيهــة منشــأة بحكــم        
القانون، مع توفير كامـل ضـمانات المحاكمـة العادلـة. وعـلاوة      
علــى ذلــك، ينبغــي للــدول، مــن خــلال عملياــا القانونيــة، أن 
ــة       ــيهم الخاضــعين لعقوب ــدعى عل ــة الم ــن فئ ــة كــلا م ــيم بعناي تق

ن أن تفــــرض علــــى الإعــــدام، وكــــذلك الجــــرائم الــــتي يمكـ ـــ
ــة في اســتخدام      ــا الدولي ــال لالتزاما ــا، لضــمان الامتث مركتبيه
عقوبة الإعدام. واختتمت قائلة إنه يجب أن تحظَـر تمامـا طـرق    

  الإعدام التي دف إلى إلحاق ألم أو معاناة لا داعي لهما.

(بــنغلاديش): قــال إن اســتخدام عقوبــة  الســيد حقــي  - ١٤
علـى حـالات مختـارة بعنايـة مـن      الإعدام في بـنغلاديش يقتصـر   

أشد الجرائم خطورة. وتحترم عمليـة محكمـة الوضـع وشـفافة     
قبـــل أن يمكـــن تنفيـــذها، ويتـــوخى الحـــذر الشـــديد في جميـــع   
مراحل العملية لتفادي أي إساءة لتطبيق أحكام العدالة. وبعـد  
القيــام بجميــع الإجــراءات القانونيــة والقضــائية، يكــون أمــام       

يه بالإعدام خيار التمـاس العفـو الرئاسـي.    الشخص المحكوم عل
ــق دولي في الآراء      ــدم وجــود تواف ــه نظــرا لع ــائلا إن وأضــاف ق
بشأن استخدام عقوبة الإعدام، وبما أن للـدول الحـق السـيادي    
في أن تقـــرر الإبقـــاء عليهـــا أو إلغائهـــا، فـــإن وفـــد بلـــده أيـــد  

  التعديل، ولكنه صوت ضد مشروع القرار.  

غــرب): قــال إنــه كــان هنــاك وقــف   (الم الســيد ربيــع  - ١٥
بحكـــم الواقـــع للعمـــل بعقوبـــة الإعـــدام في المغـــرب منـــذ عـــام 

. وأجـــري حـــوار مثمـــر بشـــأن الإبقـــاء علـــى عقوبـــة  ١٩٩٣
ــار     ــانوني، وأخــذت الســلطات في الاعتب الإعــدام في النظــام الق
بالفعــل عــدة أحكــام واردة في القــرار. وأشــار إلى أن الحــق في  

، الــذي يؤكــد علــى أن ٢٠١١م الحيــاة مكــرس في دســتور عــا
الحق في الحياة حق أساسي لجميع الناس. وأضـاف أن المغـرب   
ــام        ــدم بانتظ ــدام وق ــة الإع ــد سياســة شــفافة بشــأن عقوب اعتم
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ــرعون     ــع المشــ ــلة. ووضــ ــات ذات الصــ ــاءات إلى الهيئــ إحصــ
الضمانات الضرورية لكفالة الاحترام التام لحقوق المـدان أثنـاء   

في ذلـــك العفـــو والإعفـــاءات    تطبيـــق عقوبـــة الإعـــدام، بمـــا   
للأشــخاص ذوي الإعاقــة العقليــة. ولا يمكــن الحكــم بالإعــدام 
علـــى الأطفـــال والنســـاء الحوامـــل، ويمكـــن أن يحصـــل بعـــض  
الأشخاص على عفو ملكي أو تخفيف لعقوبة الإعـدام لتصـبح   
عقوبـــة حبســـية. فقـــد خفـــف الملـــك عـــدة أحكـــام بالإعـــدام 

ــدى الح   تم ــها إلى أحكــام بالســجن م ــاة. وأشــار إلى أن  تحويل ي
ــدوري       ــل ســت توصــيات ناتجــة عــن استعراضــه ال ــرب قب المغ
ــة الإعــدام وإجــراء     ــإقرار وقــف للعمــل بعقوب ــق ب الشــامل تتعل
مناقشة وطنية بشأن هذه المسألة. واختتم قـائلا إنـه بـالنظر إلى    
الآراء المتباينــة في اتمــع المغــربي بشــأن عقوبــة الإعــدام، نظــم  

ــوطني    ــس الـ ــن الـ ــل مـ ــدل  كـ ــان ووزارة العـ ــوق الإنسـ لحقـ
وجهــات فاعلـــة مـــن اتمـــع المـــدني مشـــاورات بشـــأن هـــذه  

  العقوبة. ولهذه الأسباب، امتنع وفد بلده عن التصويت.

(الـيمن): قـال إن جميـع الـدول تتمتـع       السيد الكمـيم   - ١٦
بحق سيادي في تحديد نظمهـا السياسـية والاقتصـادية والثقافيـة     
والقانونية. ففـي الواقـع، يكـرس ميثـاق الأمـم المتحـدة مبـادئ        
المساواة والعـدل واحتـرام اسـتقلال الـدول وسـيادا، وبالتـالي       
 فمن الحتمي أن تحتـرم الـدول الأعضـاء وجميـع الجهـات المعنيـة      
الأخــــرى احترامــــا تامــــا اختيــــارات البلــــدان، بمــــا في ذلــــك 
الاختيارات المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، وأن تؤيد مبدأ عـدم  

  التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ــتم التوصــل إلى أي توافــق لــلآراء     - ١٧ ــه لم ي وأشــار إلى أن
ــد أن      ــف لاســتخدامها. بي ــدام أو وق ــة الإع ــاء عقوب بشــأن إلغ

ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يـنص صـراحة   العهد الد
ــة      ــروف معينـ ــل ظـ ــراف، في ظـ ــدول الأطـ ــق للـ ــه يحـ ــى أنـ علـ
ــركتبي أشــد       ــى م ــة الإعــدام عل ــرض عقوب ــا، ف منصــوص عليه

  الجرائم خطورة وفقاً للقانون الساري وقت ارتكاب الجريمة.

وتابع قائلا إنه لئن اختارت بعض الدول إلغاء عقوبـة    - ١٨
ن دولا أخرى، بما في ذلك بلـده، اختـارت الإبقـاء    الإعدام، فإ

عليها. وتمشيا مـع موقفـه القـائم علـى المبـادئ، اضـطر الـيمن،        
الـــذي لم يوقـــع علـــى البروتوكـــول الاختيـــاري الثـــاني للعهـــد  
الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية الــذي يهــدف إلى  

  إلغاء عقوبة الإعدام، إلى التصويت ضد مشروع القرار.

(اليابان): قال إن وفـد بلـده قـد صـوت      السيد سايتو  - ١٩
ضد مشروع القـرار، لأن لكـل دولـة عضـو الحـق في أن تقـرر       
ما إذا كانت تريد الإبقاء على عقوبة الإعـدام أو فـرض وقـف    
ــق       ــتم عــن طري ــي أن ت ــرارات ينبغ ــى العمــل ــا. فهــذه الق عل

طـيرة،  الدراسة الدقيقة للرأي العام، والاتجاهات في الجـرائم الخ 
والحاجة إلى توازن شامل في سياسـات العدالـة الجنائيـة للـدول     
الأعضــاء. وأشــار إلى أنــه في اليابــان، لا تطبــق عقوبــة الإعــدام 
إلا علـــى أشــــد الجـــرائم خطــــورة ولا يمكـــن فرضــــها علــــى    

سـنة وقـت ارتكـام     ١٨الأشخاص الذين تقل أعمارهم عـن  
ل أو مــرض للجريمــة. وتعلــق عقوبــة الإعــدام في حــالات الحم ــ

عقلــي خطــير. واختــتم قــائلا إن الحكومــة تتــيح البيانــات ذات 
الصــــلة للجمهــــور؛ وتتعلــــق هــــذه المعلومــــات مــــثلا بعــــدد   
الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام ولكـن لم ينفـذ الحكـم    

  في حقهم، وكذلك بعدد عمليات الإعدام التي نفذت.

ــرار يفتقـــر إلى   الســـيد موســـى  - ٢٠ (مصـــر): قـــال إن القـ
لتوازن والتغييرات اللازمة كي يعكـس آراء الـدول الأعضـاء.    ا

بيد أنه يرحب بالتعديل لأنه يعيد تأكيد الحق السيادي للـدول  
ــا      ــة، كم ــها الجنائي ــة الإعــدام في قوانين ــى عقوب في أن تبقــي عل
فعلت دول عديدة تماشـيا مـع العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق       

ي بلـد أن يسـعى إلى   المدنية والسياسية. ورأى أنـه لا ينبغـي لأ  
فرض آرائه بشأن عقوبة الإعـدام علـى دول أخـرى. وقـال إن     
ــتي تســتخدم       ــدان ال ــرار، لكــن البل ــده صــوت ضــد الق ــد بل وف
عقوبة الإعدام يجب أن تكفل تطبيقها فقط على أشـد الجـرائم   
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خطـورة، بموجـب حكـم ــائي تصـدره محكمـة مختصـة ووفقــا       
ن تركز الجهود الدوليـة  للإجراءات القانونية الواجبة. وينبغي أ

علـــى تعزيـــز الالتزامـــات بضـــمان عـــدم حرمـــان أي شـــخص 
  تعسفا من حق الحياة.  

(جمهوريــة مولــدوفا): قالــت إن   الســيدة بوبوفيتشــي  - ٢١
وفـــد بلـــدها قـــد شـــارك في تقـــديم مشـــروع القـــرار وصـــوت  
لصــالحه. بيــد أنــه بــالنظر إلى أن التعــديل لا يخــدم روح القــرار 

  د بلدها ينأى بنفسه عن الفقرة المعدلة.والغرض منه، فإن وف

ــورين   - ٢٢ ــيدة فانغانسـ ــم    السـ ــت باسـ ــا): تكلمـ (منغوليـ
الميســرين، فقالــت إن مشــروع القــرار يبعــث بإشــارة واضــحة  
مفادها أن دولا عديدة ملتزمة بالامتناع عـن اسـتخدام عقوبـة    
الإعـــدام. ويشـــجع مشـــروع القـــرار المناقشـــة الحيويـــة بشـــأن  

ــة الكــف عــن ا  ــى المســتويين    إمكاني ــدام عل ــة الإع لعمــل بعقوب
الوطني والإقليمي. ورأت أنه من الهام للغاية مواصلة التصـدي  
للمســألة والبنــاء علــى التقــدم الــذي أحــرز في جعــل عقوبــة        

  الإعدام من ممارسات الماضي.

(فييـت نـام): قـال إن الحـق      السيد نغـويين دوي ثانـه    - ٢٣
وني والقضـائي ينبغـي   السيادي للدول في اختيـار نظاميهـا القـان   

ــة الإعــدام، تبعــا للظــروف،    أن يحتــرم. فــيمكن أن تعتــبر عقوب
تدبيرا ضروريا لـردع الجـرائم البالغـة الخطـورة ومنـع وقوعهـا.       
ولهــذا فــإن وفــد بلــده يرحــب بــإدراج التعــديل الــذي اقترحتــه  
سنغافورة. وأشار إلى أن عقوبـة الإعـدام في فييـت نـام تقتصـر      

ة ولا تنفـذ إلا وفقـا للقـوانين الوطنيـة     على أشد الجرائم خطور
والدولية. وفي إطار الإصلاحات القانونيـة الجاريـة، تم تقلـيص    

جريمـة في عـام    ٤٤عدد الجرائم الخاضـعة لعقوبـة الإعـدام مـن     
ــام   ١٥إلى  ١٩٩٥ ــة في عــ ــتخدام  ٢٠١٥جريمــ ــق اســ ، وعلــ

ــات المرضــعات       ــل والأمه ــدام ضــد النســاء الحوام ــة الإع عقوب
  عاما. ٧٥شخاص الذين يتجاوز عمرهم والأحداث والأ

ــرار   ــروع القـ ــان في   :A/C.3/71/L.28/Rev.1مشـ ــوق الإنسـ حقـ
  مجال إقامة العدل

ــه    الرئيســة  - ٢٤ ــب علي ــرار لا تترت ــت إن مشــروع الق : قال
  آثار في الميزانية البرنامجية.

  (النمسا): عرض مشروع القرار. السيد مهيدي  - ٢٥

ــان   - ٢٦ ــيد خــــــ ــال إن    الســــــ ــة): قــــــ ــين اللجنــــــ (أمــــــ
وأسـتراليا، وإسـرائيل، وألبانيـا، وأنـدورا، وإيطاليـا،       الأرجنتين،

، وجيبـوتي، ورومانيـا، وسـان    وتايلند، والجمهورية الدومينيكية
مارينو، والسلفادور، وصربيا، وغواتيمـالا، وفرنسـا، والفلـبين،    
وكنـــدا، ولبنـــان، وليبريـــا، والمغـــرب، والمكســـيك، ومونـــاكو، 
ونيوزيلندا، والهند، وهنـدوراس قـد انضـمت إلى قائمـة مقـدمي      

  مشروع القرار. 

    .A/C.3/71/L.28/Rev.1واعتمد مشروع القرار   - ٢٧

(الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): قالـت      السيدة بروك  - ٢٨
إنه يسر الولايات المتحدة الأمريكية أن تنضم إلى توافـق الآراء  
بشأن مشروع القرار، ولكنـها لم تسـتطع المشـاركة في تقديمـه     

عـايير ليسـت تعهـدات    لأنه يدعو الـدول إلى تطبيـق مبـادئ وم   
ملزمة للولايات المتحدة أو لا تتوافـق مـع تشـريعاا. وكمثـال     
علــى ذلــك، قالــت إن القــرار يحــث الــدول علــى أن تكفــل         

علـى الجـرائم الـتي يرتكبوـا      ١٨يعاقب من هم دون سـن   ألا
بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج عنـهم وأن تحـرص،   

إلى احتجـاز الأطفـال قبـل    حيثما أمكن، علـى تفـادي اللجـوء    
المحاكمــة وعلــى ألا يكــون ذلــك الاحتجــاز ســوى تــدبيراً مــن   
ــة.      ــتي يلجــأ إليهــا كمــلاذ أخــير ولأقصــر مــدة ممكن ــدابير ال الت
ويشدد أيضا على أهمية مصـالح الطفـل عنـد اتخـاذ قـرار بشـأن       
إصــدار حكــم علــى أحــد الوالــدين أو متكفــل بصــفة رئيســية    

م ليســت التزامــات يفرضــها  برعايتــه. ورأت أن هــذه الأحكــا 
القانون الدولي العرفي ولا هي بالتزامات تعهدت ا الولايـات  
المتحــدة بموجــب معاهــدة مــا. ولــذلك فــإن الولايــات المتحــدة  
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تفسر هذه الأحكام بأا تحث علـى تنفيـذ الالتزامـات القائمـة     
  على معاهدات بقدر قبول الدول لها.  

تحدة تفسر أيضا الحكم وواصلت قائلة إن الولايات الم  - ٢٩
ــن      ــان أي شــخص م ــدول بعــدم حرم ــدولي لل ــزام ال بشــأن الالت
حريتــه بصــورة غــير قانونيــة أو تعســفية بأنــه يشــكل توصــية        

مبـدأي  ”يعكس مبـادئ أو التزامـات دوليـة لأنـه يشـير إلى       ولا
، اللذين لا يعترف مـا عالميـا ولا يعـبران    “الضرورة والتناسب

عن القانون الدولي، كما أما ليسا بالضـرورة مهمـين لتحديـد    
  المشروعية أو التعسف داخل الأطر القانونية الداخلية للدول. 

واختتمت كلمتها قائلـة إن ذكـر أن الـدول ينبغـي أن       - ٣٠
 يتوافـق  تنظر في إنشاء آلية مستقلة لمراقبة أمـاكن الاحتجـاز لا  

مع سياسة الولايات المتحـدة وممارسـاا. ففـي هـذا البلـد، أي      
هيئة مراقبة مستقلة عن إدارة السجن، سـواء كانـت حكوميـة    
أو غــير حكوميــة، تنفــذ أحكــام قواعــد مانــديلا بشــأن المراقبــة  

  الخارجية والمستقلة للسجون.
  

مكافحــــة التعصــــب  :A/C.3/71/L.35/Rev.1مشــــروع القــــرار 
ــى العنــف     ــز والتحــريض عل ــة الســلبية والوصــم والتميي والقولب

  وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم  

ــه    الرئيســة  - ٣١ ــب علي ــرار لا تترت ــت إن مشــروع الق : قال
  آثار في الميزانية البرنامجية.

القـرار باسـم   (مصـر): عـرض مشـروع     السيد موسى  - ٣٢
الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة الــتي هــي أعضــاء أيضــا في   
منظمــــة التعــــاون الإســــلامي، فقــــال إن أســــتراليا، وتايلنــــد، 

البوليفاريــــة)،  -وســــوازيلند، وغانــــا، وفترويــــلا (جمهوريــــة 
وكندا، وكوبا، ونيوزيلندا، واليابـان قـد انضـمت إلى مقـدمي     

  مشروع القرار.

اللجنــة): قـــال إنـــه، إضـــافة إلى   (أمـــين الســيد خـــان   - ٣٣
المتعددة القوميات)، والصـين،   -ذلك، انضمت بوليفيا (دولة 

  وغينيا، والكونغو، وليبريا إلى مقدمي مشروع القرار.

(ســلوفاكيا): تكلــم باســم الاتحــاد  الســيد روزيتشــكا  - ٣٤
الأوروبي، فقال إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالإبقاء على حـوار  

ى التفسيرات الخاطئة بشأن المسألتين الهـامتين  نشط للتغلب عل
اللــتين همــا حريــة التعــبير وحريــة الضــمير أو الــدين أو المعتقــد. 
ــب      ــوة التعصـ ــدين بقـ ــاد الأوروبي يـ ــائلا إن الاتحـ ــاف قـ وأضـ
ــدين أو المعتقــد، فضــلا عــن      ــى أســاس ال ــز والعنــف عل والتميي
ــتي تشــكل تحريضــا علــى هــذا      ــة ال ــة الديني ــدعوة إلى الكراهي ال

  لتمييز أو العداء أو العنف.ا

وتــابع قــائلا إن حريــة الــرأي وحريــة التعــبير ترتبطــان    - ٣٥
ارتباطا وثيقا بحرية الدين والمعتقد، فضلا عـن حقـوق أخـرى،    
ــة التعــبير يجــب أن تطبــق مــع     وإن أي قيــود تفــرض علــى حري

ــرة   ــاة الفق ــادة   ٣مراع ــن الم ــدولي الخــاص     ١٩م ــد ال ــن العه م
والسياسية ووفقـا لهـا، ولـيس كذريعـة للتمييـز      بالحقوق المدنية 

  التعسفي أو فرض قيود على الحقوق أو الحريات الأساسية.

وواصل قائلا إن الحوار يمكـن أن يـؤدي دورا رئيسـيا      - ٣٦
ــة، وإن الاتحــاد الأوروبي يرحــب     ــة الديني في مكافحــة الكراهي
ــة     ــة المفتوحـ ــة العامـ ــرار إلى المناقشـ ــروع القـ ــارة في مشـ بالإشـ

وار بــين الأديــان والعقائــد والثقافــات باعتبارهمــا مــن بــين  والحــ
أفضل وسائل الحماية من التعصب الديني. واعتبر أن الكراهيـة  
الدينية هي أساسـا ديـد للحقـوق والحريـات علـى الصـعيدين       
ــولى      ــتي تت ــة هــي ال ــدول والســلطات المحلي ــوطني؛ وال ــي وال المحل

رأى أنـه لا  بشكل رئيسي المسؤولية عن مكافحـة التعصـب. و  
ــالتنوع الثقــافي أو التقاليــد الدينيــة كســبب    يجــوز الاحتجــاج ب
ــة بموجــب القــانون الــدولي.    لانتــهاك حقــوق الإنســان المكفول
وانطلاقــا مــن هــذا الفهــم، تنضــم الــدول الأعضــاء في الاتحــاد   

  الأوروبي إلى توافق الآراء.
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    .A/C.3/71/L.35/Rev.1واعتمد مشروع القرار   - ٣٧
  

  حرية الدين أو المعتقد :A/C.3/71/L.36/Rev.1مشروع القرار 

ــه    الرئيســة  - ٣٨ ــب علي ــرار لا تترت ــت إن مشــروع الق : قال
  آثار في الميزانية البرنامجية.

(ســــــــلوفاكيا): عــــــــرض   تشــــــــكاالســــــــيد روزي  - ٣٩
القرار باسم الاتحاد الأوروبي وبقية مقدميه، فقـال إن   مشروع

الدفاع عن حريـة الـدين أو المعتقـد بوصـفها حقـاً مـن حقـوق        
ــز القــائمين علــى     الإنســان العالميــة ومكافحــة التعصــب والتميي
أساس الدين أو المعتقد يشكّلان أولويتين أساسيتين في سياسـة  

ن التي يتبعها الاتحاد الأوروبي. وأردف قـائلا إن  حقوق الإنسا
لتعزيز التسامح الديني واحترام التنـوع والتفـاهم المتبـادل أهميـة     
قصـــوى في يئـــة بيئـــة مؤاتيـــة للتمتـــع الكامـــل بحريـــة الـــدين   

ــد. وإن أو ــة     المعتق ــة للاتحــاد الأوروبي المتعلق ــادئ التوجيهي المب
عتقــد تعطــي إشــارة واضــحة بتعزيــز وحمايــة حريــة الــدين أو الم

تدل على الأهمية التي تحظى ا كفالة حقوق الإنسـان في كـل   
  مكان ولكل فرد.  

وأضاف قـائلا إن مشـروع القـرار يمثّـل إجـراء متابعـة         - ٤٠
للإعلان بشـأن القضـاء علـى جميـع أشـكال التعصـب والتمييـز        
القـائمين علــى أســاس الـدين أو المعتقــد. وإن الاتحــاد الأوروبي   

جميــع الــدول علــى مضــاعفة الجهــود الــتي تبــذلها في هــذا   يحــثّ
ــدوري       ــتعراض ال ــذ توصــيات الاس ــها تنفي ــرق من الصــدد، بط
الشامل المتعلقـة بحريـة الـدين أو المعتقـد. واختـتم كلمتـه قـائلا        
إن اعتمــاد مشـــروع القـــرار بتوافــق الآراء ســـوف يرســـل إلى   

  ية.العالم رسالة جماعية قوية بشأن أهمية حماية هذه الحر

ــيد خـــان  - ٤١ ــتين،   السـ ــال إن الأرجنـ ــة): قـ (أمـــين اللجنـ
ــا،    ــدا، وأوكرانيـ ــواي، وأوغنـ ــرائيل، وأوروغـ ــتراليا، وإسـ وأسـ
وأيسلندا، وبالاو، والبرازيل، وبنما، وبيرو، وتايلنـد، وتركيـا،   
ــا،     ــة كوريــ ــة، وجمهوريــ ــة الدومينيكيــ ــونس، والجمهوريــ وتــ

ــا،     ــيلي، وغانـــ ــرا، وشـــ ــوازيلند، وسويســـ ــا، وســـ وجورجيـــ
وغواتيمـــالا، وغينيـــا، والفلـــبين، وكوســـتاريكا، وكولومبيـــا،  
ــات      ــدا، والولاي ــا، ونيوزيلن ــتاين، وليســوتو، ونيجيري وليختنش

  المتحدة الأمريكية قد انضمت إلى مقدمي مشروع القرار.

(تـــونس): قالـــت إن وفـــد بلـــدها   الســـيدة بـــرداوي  - ٤٢
  يرغب في سحب اسمه من قائمة مقدمي مشروع القرار.

    .A/C.3/71/L.36/Rev.1تمد مشروع القرار اع  - ٤٣

  .١٦:١٠رفعت الجلسة الساعة  
 


